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  الأمنمجلس   العامةالجمعية
 السنة الثانية والستون  الدورة الحادية والستون

    من جدول الأعمال١٩البند 
     مسألة قبرص
 موجهتــان إلى ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاني ٣١رســالتان متطابقتــان مؤرختــان     

 ة الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحد
 

بناء على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أوجه انتباهكم إلى عمل اسـتفزازي آخـر                
أيضا نفذته جمهورية تركيا ضد جمهورية قبرص، وهو تحديدا التهديدات ومحـاولات التخويـف              

، بـشأن  ٢٠٠٧ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣٠الواردة في بيـان أصـدرته وزارة الخارجيـة التركيـة، في            
قــبرص بــأن تــشرع في إجــراءات للتنقيــب عــن الــنفط والغــاز علــى الجــرف   قررتــه حكومــة  مــا

ويـتعين التأكيـد    . القاري لقبرص، وأن تنفذ أنشطة أخرى داخـل منطقتـها الاقتـصادية الخالـصة             
على أن القرارات ذات الـصلة الـتي اتخـذتها حكومـة جمهوريـة قـبرص تتـسق بـشكل كامـل مـع                        

 . ١٩٨٢مم المتحدة لقانون البحار، لسنة حقوقها السيادية المنبثقة عن اتفاقية الأ

والبيان المذكور لوزارة الخارجيـة التركيـة، الـذي حولتـه إلى حملـة رسميـة غـير مـسبوقة                     
ــوترات، والــتي صــدرت مــؤخرا في الــصحف       ــارة الإربــاك والت مــن المقــالات الــتي ترمــي إلى إث

 لــزعيم القبارصــة التركيــة والــصحف القبرصــية التركيــة، في أعقــاب إعــلان اســتفزازي مــشابه   
الأتراك، السيد محمـد علـي طلعـت، يعتـبر انتـهاكا صـارخا لـسيادة جمهوريـة قـبرص وسـلامتها                   

ــسيادية  ــة وحقوقهــا ال ــدا     . الإقليمي ــان اســتفزازا خطــيرا وتهدي وعــلاوة علــى ذلــك، لا يمثــل البي
ئ للسلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل ويشكل أيضا انتـهاكا بينـا وغـير مـسؤول للمبـاد                

 . الأساسية للقانون الدولي، وقواعده الآمرة، ونص ميثاق الأمم المتحدة وروحه
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والحقيقة هي أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد بـشكل لا لـبس فيـه حظـر التهديـد بـالقوة                     
أو استخدام القوة في العلاقـات الدوليـة، وهـو مبـدأ اكتـسب صـفة المعيـار القطعـي في القـانون                       

وتستند الأمم المتحدة في تكوينها إلى مبـدأ المـساواة في الـسيادة             ). الآمرةالقواعد  (الدولي العام   
بين جميع الدول الأعضاء، ويتعين على جميع هذه الدول أن تنفـذ بـسلامة نيـة الالتزامـات الـتي                     
تأخذها على عاتقها بموجـب الميثـاق، بغيـة كفالـة تمتعهـا جميعـا بـالحقوق والمنـافع المترتبـة علـى                       

 . نظمةعضويتها في الم

ويــتعين علــى جميــع الــدول الامتنــاع، في علاقاتهــا الدوليــة، عــن التهديــد بــالقوة أو           
استخدام القوة ضد السلامة الإقليميـة أو الاسـتقلال الـسياسي لأيـة دولـة، وعـن أن تـدخل في                     

 . المسائل التي تندرج بالضرورة في نطاق الولاية القانونية المحلية لأية دولة

، هذه المبادئ ذاتها، فإنهـا      ١٩٧٤بالفعل وبصورة صارخة، في عام      وإذ انتهكت تركيا     
تفضل تجاهل حقيقة أن المجتمع الدولي قد رفض بوضوح أبى أن يقبـل احتلالهـا العـسكري غـير       

ومحاولاتها تـدمير دولـة عـضو في الأمـم المتحـدة،             كأمر واقع القانوني للجزء الشمالي من قبرص      
الجمهوريـة التركيـة    ”المـسماة    ةعا تأسـيس الدولـة المـدّ      هي تحديدا جمهورية قـبرص، مـن خـلال        

 ٥٥٠و  ) ١٩٨٣ (٥٤١ والحقيقة هي أن مجلس الأمن دعـا، بموجـب قراريـه             .“لشمال قبرص 
لإقليميـة واسـتقلالها، واعتـبر الإعـلان        ا، إلى احترام سيادة جمهورية قبرص وسـلامتها         )١٩٨٤(

 . انونيا قباطلادولة مستقلة في شمال قبرص المدعى أنه ينشئ 

وبدلا عن تنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن هـذين والامتثـال للقـانون الـدولي تفـضل تركيـا                       
الإصرار علـى محاولاتهـا الراميـة إلى النيـل مـن القـرارين المـذكورين وتحـسين مركـز الكيـان غـير               

“ الجمهوريـة التركيـة لـشمال قـبرص       ”القانوني في الجزء المحتـل مـن قـبرص، بالإدعـاء الآن بـأن               
ذات الوضــع غــير القــانوني لهــا رأي وحقــوق قانونيــة في الجــرف القــاري والمنطقــة الاقتــصادية    

 . الخالصة لجمهورية قبرص

وعلاوة علـى ذلـك، يـتعين التأكيـد علـى أن ادعـاء تركيـا بـأن لهـا حقوقـا ومـصالح في                        
ص لـيس لـه     مسألة النفط والغاز في الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبر           

ســند في القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك ميثــاق الأمــم المتحــدة والأحكــام ذات الــصلة في اتفاقيــة  
دعــاء أن يكــون أحــد مظــاهر  ولا يعــدو هــذا الا. ١٩٨٢الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لــسنة  

وهـو يكـشف عـن الـدوافع الحقيقيـة      . السلوك المتعجرف لبلد يؤكد أن القوة حق مـن الحقـوق         
دعـاء بهـا،    ي لا تتمثل في حماية القبارصة الأتراك الـتي يكثـر الا           ه التركية تجاه قبرص، و    ةللسياس

 . بل في تعزيز مرامي تركيا التوسعية واستغلال الموارد الطبيعية لقبرص
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ــا أي حــق كــان في أن تطعــن في ترســيم ح ــ      ــك، لا تملــك تركي  دودوبالإضــافة إلى ذل
لاحقـا  قاري بين جمهورية قبرص والدول المجاورة لها، و       المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف ال     

ــصلة في      ــة أو بمحاذاتهــا، وفقــا للأحكــام ذات ال ــة الــشواطئ التركي ــاطق الــتي لا تقــع قبال في المن
ف جيدا أن تركيا تمثل حالة شاذة في المجتمع الـدولي بـسبب معارضـتها               وعرمو. القانون الدولي 

، الـتي تعتـبر تـدوينا للقـانون         ١٩٨٢لقانون البحار لـسنة     وعدم احترامها لاتفاقية الأمم المتحدة      
  .العرفيالدولي 

 الصدد، لا تساور حكومة قبرص شكوك حول سيادة جمهوريـة قـبرص علـى               اذهوفي   
هـا، وهـي تـرفض أي ادعـاء         فيالمناطق البحرية المحيطة بالجزيرة وعلى الموارد الطبيعية التي توجد          

ويـتعين التأكيـد علـى أن حكومـة جمهوريـة قـبرص             . امخالف لذلك من حكومة جمهوريـة تركي ـ      
مــصممة علــى حمايــة حقوقهــا، مــن خــلال جميــع القنــوات المناســبة، بمــا في ذلــك الاحتكــام إلى  

 . أو الهيئات الدولية الأخرى/مجلس الأمن و

وفيما يختص بالحساسيات المزعومة العالقـة لـدى جمهوريـة تركيـا بـشأن حـل المـشكلة                   
در يج ــالإعــراب عنــها في بيــان وزارة الخارجيــة التركيــة المــذكور أعــلاه،       القبرصــية، الــتي تم  

الإشــارة أن هــذا الهــدف لــن يتحقــق مــن خــلال إظهــار تركيــا لميولهــا العدوانيــة، أو عمليــات   ب
 . التهديد والابتزاز، بل من خلال إظهار الإرادة السياسية اللازمة

قـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة،         وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعمـيم هـذه الرسـالة كوثي            
 .  من جدول الأعمال، وكوثيقة من وثائق مجلس الأمن١٩في إطار البند 
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